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 الملخص

ل وتمي ,الضرائب عندما توفر الوقت والمال تحصيلتكون الرقابة الاتحادية ناجحة في 

تمويل تحادية لالا غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب

 .تحادخل الاداالتنافس الضريبي الفساد الاداري وع نان الرقابة المركزية ستموالانفاق العام. 

الاتحادية جمع الضرائب ب 2005وفق دستور تختص حكومات الاقاليم وفي العراق 

فيف وتخ ,ةالادار كفاءةاصلاح الرقابة ويتطلب , الاتحادي وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية

 والتنسيق الفيدرالي. ,والشفافية ,البيروقراطية

 

 جباية, فيدرالية, تنسيق, الرقابةضريبة, : الكلمات المفتاحية

Abstract; 

Federal oversight is successful in collecting taxes when it saves 

time and money, and the majority of federal systems tend to adopt direct 

administration in the application of federal tax laws to finance public 

expenditure. Central control will prevent tax competition between 

regions, and administrative corruption. 

In Iraq, regional governments are responsible for collecting federal 

taxes and under the supervision of the Financial Control Bureau, and the 

reform of supervision requires the rehabilitation of the administration, the 

adoption of information systems, and the reduction of bureaucracy, and 

the transparency and federal coordination. 

 

Keyword:  Tax, collection, federal, coordination, censorship 
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 المقدمة

Introduction  

 ممارستها الىظر المختلفة بانها ايجابية بالن الفيدراليةتوصف السلطة الاتحادية في الدول 

لات لمجامختلف ا منالعديد من المهام ذات المنفعة العامة التي تؤول الى الوحدات الاعضاء 

شكل ها بالسياسية والاقتصادية والمالية. مما يفرض بالمقابل وجود ايرادات عامة تحصل علي

 قدمةدوري لغرض تمويل تلك المهام ومن بينها الضرائب الاتحادية التي تتطلب اساليب مت

  .للجباية والرقابة بغية تحصيلها من المكلفين داخل الاقاليم

باية جعترض التي ت والعملية تذليل العقبات الدستورية والقانونية ويتمثل هدف البحث في

على احقيق بغية ت بيان سبل اصلاح الرقابة المركزية, فضلاً عن الضرائب الاتحادية في العراق

 .العوائد لصالح الاتحاد

ستوري ما هو الاساس الد: منهاتساؤلات  عدةمشكلة البحث حول الإجابة على  وتتركز

حصيل تبع في الاسلوب المت هو ماو؟ الضرائب الاتحادية من قبل المكلفين داخل الاقاليملتحصيل 

كة مبدأ المشار المشرع وهل راعى؟ 2005الضرائب الاتحادية في ظل دستور العراق لسنة 

دي؟ وما لاتحااوما مدى الكفاية الوظيفية لديوان الرقابة المالية ؟ الفيدرالية في فرض الضرائب

اص او الخ حقيق الكفاءة في النظام الجبائي؟ وهل من الممكن نقل مهامه الى القطاعالسبيل لت

  لضمان التنسيق الاتحادي )الرأسي(؟ الطريقخصخصته؟ وما 

 دية وبينالرقابة الجبائية الاتحابين تنظيم  طرديةعلاقة  وجودبفرضية البحث  ترتبط

 قت والمال كلما كانت فاعلة.وفرة العائد المالي, فكلما وفرت الرقابة الجهد والو

نة الدستور العراقي لس ظلفي وقانونية دراسة موضوع البحث دراسة دستورية  تمت

, فقهالآراء  بيان على التي تعتمد ة,التحليلي يةوبالاعتماد على المنهجوالقوانين المكملة له,  2005

 مع تناول القرارات القضائية ذات العلاقة.

 اديةــتحية الامفهوم الرقابة الجبائوتم تقسيم هيكلية الدراسة الى مبحثين: تناول الأول 

أهم ختم بن. ومن ثم سبل اصلاح تلك الرقابة , في حين عالج الثاني وتنظيمها في مجال الضرائب

 النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها.
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 المبحث الاول

 مجال الضرائبوتنظيمها في  الاتحادية الرقابة الجبائية مفهوم

The concept of federal Tax control and its regulation in 

Taxation Domain 

ً ولا سيما في الدولة ً وثيقا لتي حادية, االات ترتبط القوة الاقتصادية بنجاح الحكم ارتباطا

ات يتطلب وجود ايراد مماتوجد لرسم عدد من الاهداف المشتركة بين الوحدات الاعضاء, 

ية تلك يل جباعلى الوحدات في سب الرقابة, ويتبع ذلك حكومة الاتحاد تقابل حجم نفقاتهاتفرضها 

 ضرائبفي مجال الالاتحادية,  الرقابة الجبائية مفهومالايرادات. وسندرس في هذا المبحث 

 :يينفي المطلبين الآت وكما ,2005دستور العراق لسنة  ظل طبيعة تنظيمها فيو

 المطلب الاول

 الاتحادية في مجال الضرائب الرقابة الجبائية مفهوم

The concept of federal Tax control in Taxation Domain 

دول الفيدرالية, ولا سيما في ال فنية ومعقدة للضرائب مهمة الادارة الجبائية مسؤولية تمثل

كما في وها, ساس ممارستها من قبل الاتحاد واهميتتحديد معنى الرقابة الجبائية, وأ مما يتطلب

 الفرعين الآتيين:

 الفرع الاول

 معنى الرقابة الجبائية

The meaning of the collection control 

 لوريكلود  فعرف الاستاذلرقابة الجبائية بتعريفات متعددة, عرف بعض الفقه ا 

Claude Laurent   تمكن الإدارة الجبائية من التحقق بأن الرقابة بانها "الوسيلة التي تلك

عرفها د.عبد بينما  ,"الأخطاء الملاحظة المكلفين ملتزمين في أداء واجباتهم الجبائية وتصحيح

المنعم فوزي بأنها " فحص التصريحات وكل سجلات ووثائق ومستندات المكلفين بالضريبة 

ك بقصد التأكد من صحة والخاضعين لها سواء كانوا ذوي شخصية طبيعية أو معنوية وذل

المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية على أن يستعمل الشخص المكلف بهذه العملية أفضل 
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الوسائل للاستعلام، والاستفسار والاستيضاح عن كل ما هو مدون بالتصريحات والوثائق المرفقة 

  .(1) بها، والتي يكتفي فقط بدراسة ومراجعة التصريحات"

ن اممكن ويجد الباحث ان التعريف الاول هو أدق من الثاني؛ لكون جهة الرقابة من ال

لى منها ة اعتكون الادارة الضريبية نفسها)باعتبارها رقابة ذاتية(, ومن الممكن ان تكون إدار

لشيء نى اتخضع لإشرافها, في حين ان التعريف الثاني يتبنى الرقابة الذاتية, ويخلط بين مع

 فضلاً عن سعته.  ووظيفته,

يه ( عن الرقابة بمعنى الوضع الذي يوجد فM.Duvergerوقد عبر موريس ديفرجيه )

 .(2)من يمكنه أن يفرض على الأقل جزئياً وجهة نظره على الآخرين في علاقة معينة

التي وعلى التحصيل الضريبي,  الإشرافتحقق بمجال الرقابة الجبائية وهكذا يتحدد 

منع الوسائل . وبالشكل الذي ي(3)تتولى الادارة تحديد الوعاء وتحريـر مقـدار الجباية, ثم جمعها

لسياسة ان اغير القانونية )الغش( التي تسهل التهرب الضريبي, ويحتوي التجنب الضريبي, لذا ف

عتبر تلك الرقابة شكل من اشكال وت  .(4)الضريبية يجب ان تحمل تصور عام للنظام الجبائي

ي سبيل طط فالرقابة المالية التي تركز على تحديد المتحقق من الايراد ومقارنته مع ما هو مخ

لها ل اوحصر الفروقات وتحديد أوجه الانحراف ومعالجته, إذ يجب ان تمر الرقابة بعدة مراح

نفذ ارنة المُ ا مقط وتفاصيله, وثالثهالتحقق من مستوى المُنفذ وطبيعته, وثانيها التحقق من المُخط

. (5)سبابهاان امع المُخطط وتحديد الفروق بينهما, ورابعها تفسير وتوضيح وتحليل الانحرافات وبي

ن وعي  عوتكون الجباية فاعلة كلما توفرت سجلات جيدة، ومعايير مهنية شفافة للإدارة, فضلاً 

  .(6) المكلفين

ين ام المكلفلتزإ ني الوظيفة التي تتيح للإدارة التحقق منمما تقدم ان الرقابة الجبائية تع

 بدفع الضريبة وفق القانون.

 الفرع الثاني

 أساس الرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضرائب 

The Basis of federal Tax control in Taxation Domain 

ما يكفي لتميل النفقات الى سلطة الاتحاد في جمع يرجع اساس الرقابة الجبائية الاتحادية 

وان تحمل السلطة المركزية العديد  .(7)الضرورية لتحقيق المساواة بين الوحدات الغنية والفقيرة
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من النفقات لممارسة الوظائف الهامة يجب ان يقابلها ايرادات كافية, إذ من بين الوظائف التي 

المسلحة وادارتها وضمان أمن حدود تمارسها عادةً ادارة العلاقات الخارجية وانشاء القوات 

واداراتها, الامر الذي يسوغ وجود  البلاد، والدفاع عنها, واصدار العملة وتشكيل السلطات العامة

 وتحصيل ضرائب اتحادية باعتبارها من الايرادات الهامة في أي بلد.

يع تنفيذ جم عنان كما ان السلطة التنفيذية الاتحادية لما كانت مسؤولة سياسياً امام البرلم

لرقابة الية برامجها وخططها المالية والاقتصادية وتطبيق القانون, فذلك يفرض عليها ضمان فاع

 .(8)المالية 

ملية عفضلاً عن ذلك يفترض من الاتحاد التثبت من مدى احترام المبادئ التي تحكم 

بة لضريان تكون افرض الضرائب وتحصيلها. والتي أولها مبدأ الفعالية الاقتصادية ومفادها 

ة لاجتماعيالية مستواها أقل أو مساوي لقيمة الخدمات التي تقوم بها السلطة, وثانيها مبدأ الفعا

   .(9)مكلفينن الومفاده تطبيق العدالة الضريبية, وثالثها مبدأ المساواة من خلال عدم التمييز بي

يث تكون حية, دولة الاتحادومع ذلك تبقى الرقابة الجبائية في الدولة الموحدة أسهل من ال

م بحك السلطة التنفيذية في الاخيرة على مستويين مركزي ومحلي وكل منها مستقل في العمل

 اختصاصهما الدستوري, ويصل الأمر الى تولي حكومات الاقاليم فرض الضرائب المحلية

 اخلدا وتحصيلها, وبنفس الوقت تختص الحكومة الاتحادية بفرض الضرائب المركزية وتحصيله

   الاقاليم, مما يتطلب وضع الحدود الدستورية لمنع الازدواج الضريبي.

 :ية هياحدى الطرق الأتية لتحصيل الضريبة الاتحاد وعادةً تتبع الدول الفيدرالية

بتحصيل ضرائبها الخاصة التي تختص بها من  -مركزية ومحلية–كل حكومة  تولي .1

حدة المت درالية كما هي الحال في الولاياتخلال اداراتها وهو الغالب في النظم الفي

 الامريكية والهند واستراليا واسبانيا. 

موجب ب قاليمكافة بما في ذلك تلك العائدة للأتقوم الحكومة الاتحادية بتحصيل الضرائب  .2

 ص بذلك، وميزتها انها توفر الجهد؛ لوجود جهة واحدةنص دستوري أو تفويض خا

, تنسيقية راءاتتتولى عملية التحصيل بدلاً من الاعتماد على الاقاليم والتي تحتاج الى إج

ن يابة عتحقق عوائد ضريبية أعلى مما لو قامت الاقاليم بتحصيل الضرائب نكما انها 

 وماليزيا.حكومة الاتحاد كما هي الحال في روسيا الاتحادية 
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الحال  ما هيكتقوم الاقاليم بتحصيل الضرائب الاتحادية وتحويلها الى الحكومة المركزية  .3

 لمتسقافي ألمانيا وسويسرا, ويؤخذ على هذا الأسلوب انه قد يواجه مشكلة التطبيق 

  .(10)لقوانين الضريبية

ي, اتويرجح الباحث الطريقة الاولى لسببين الاول انها تحفظ الاستقلال الذ

م الاقالي كوماتوالثاني انها تقلل من الاعباء الكبيرة التي ستتحملها حكومة الاتحاد او ح

 فيما لو تولت احداهما جباية ايرادات الثانية.

توري الدس وعليه يكمن الاساس القانوني للرقابة الجبائية الاتحادية في التضامن

, فضلاً وحدتهلديمومة الاتحاد و بغية تحصيل الايرادات اللازمة لتمويل النفقات اللازمة

لجباية انت اكعن تحقيق المساواة بين الاقاليم, والعدالة الضريبة بين المكلفين. وكلما 

 .ية ناجحةلجبائتحفظ الاستقلال الذاتي للأقاليم وتوفر الوقت والجهد كلما كانت الرقابة ا

 

 الفرع الثالث

 ائباهمية الرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضر

The importance of federal Tax control in Taxation Domain 

لا فقاليم. ين الاتكمن اهمية الرقابة الجبائية في انها تضع حداً للتنافس الضريبي الهدام ب

بة خلاف ان اختصاص الاخيرة بفرض الضرائب يساعد على سهولة التحاسب الضريبي, واستجا

ف كالييخشى منه حدوث فوضى ضريبية، وتحمل الاقاليم ت المكلفين وتطوير الامكانيات, لكن

منخفضة  رائبضعالية في الإدارة والجباية، بل سيدفع التنافس الافراد الى البحث عن اقاليم ذي 

وتدعى المنطقة التي تسعى  .(11)جداً بغية التهرب من نسب ضرائب عالية تفرضها مناطق أخرى

 .(12) دم فرض أي من الضرائب بـ)الملاذ الضريبي(الى تقرير ضرائب منخفضة جداً او الى ع

وكثيراً ما يكون الهدف من لجوء الوحدات المكونة للاتحاد من استحصال ضرائب قليلة 

هو من جذب رؤوس الاموال أو العمالة أو النشاط التجاري أو الأفراد إلى مناطق سلطتها 

المحلية, والتي تغُفل عادةً الاعتبارات الاقتصادية التي تدعم اقتصاد البلاد, مما يدفع بالمكلفين الى 

يير مواقع نشاطهم الصناعي والتجاري او حتى موقع سكنهم واقامتهم الى مناطق فيها تسهيلات تغ
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ضريبية كبيرة, ويصف جورج اندرسون المنافسة على تقرير الضرائب بانها "حرب ضرائب", 

  .(13) كما حصل في أستراليا وكندا, إذ خفضت الولايات معدل ضريبة التركات إلى حد الصفر

ً انعن سبل معينة للرقابة على الوحدات المحلية امراً ضرورياً. ويبقى البحث  من  طلاقا

ل وهره يحمجفي  فكرة ان فاعلية الرقابة على الاجهزة الادارية ستمنع الفساد الإداري فيها, الذي

فلو عهد الى  .(14)معنى تحقيق المكاسب غير المشروعة على حساب الوظيفة العامة أو المال العام

لاذ ن المالاقاليم بمفردها أمر تحصيل الضرائب الاتحادية من دون رقابة مركزية, فاادارات 

 الضريبي قد يتحقق على حساب المصلحة العامة للاتحاد.

لاذ قة المالمكلفين من التهرب الضريبي من خلال الانتقال إلى منط الرقابة ستمنعإذ  

ة لتعديل وازالة الضرر او التجاوز, إذ ستفضي الرقابة الى اتخاذ قرارات فوري .(15)الضريبي

 .(16)لدائرةافي  وتغيير الاشخاص المتسببين في ذلك او تغيير التنظيم الاداري او المحاسبي المتبع

, ومنع تحادوهكذا فان وضع حد للتنافس الضريبي الهدام بين الاقاليم او بينها وبين الا

 حادية.الات تقف وراء الرقابة الجبائيةتحقق الملاذ الضريبي والفساد الاداري انما هي اهداف 

 

 المطلب الثاني 

سنة دستور العراق ل تنظيم الرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضرائب في ظل

2005 

Organization of federal Tax control in Taxation Domain In the 

Constitution of Iraq /2005 

من جباية الضرائب  2005العراقي لسنة سندرس في هذا المطلب موقف الدستور 

 الاتحادية, ثم بحث جهة الرقابة الجبائية الاتحادية وكما في الفرعين الآتيين:
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 الفرع الاول

 موقف الدستور العراقي من جباية الضرائب الاتحادية 

The position of the Iraqi constitution from the collection of 

federal taxes 

بشكل صريح على اختصاص  2005القول لم ينص دستور العراق لسنة  من نافلة

( 110حكومة الاتحاد بفرض ضرائب ضمن اختصاصاته الحصرية التي وردت ضمن المادة )

 الية،)رسم السياسة المبـمن الدستور, بل اكتفى بالنص على ان تختص السلطات الاتحادية 

  .( 17) والكمركية..(

ً على ذلك ذهب بعض صاص الكتاب الى ان السلطات الاتحادية ليس لها الاخت ترتيبا

 بفرض الضرائب الاتحادية مالم يمنح لها الدستور هذا الاختصاص؛ لكونه لا يقع ضمن

قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي . مستنداً الى (18)الاختصاصات الحصرية التي رسمها الدستور

 مة منفاقها وفرض الرسوم والغرامات والضميلما كان فرض الضرائب وجبايتها وإن"جاء فيه 

ً /122الأمور المالية التي أشارت إليها المادة ) ظات غير المنتظمة لذا يكون لمجالس المحاف (,ثانيا

إدارة  ا منبإقليم حق سن القوانين الخاصة بفرض وجباية وإنفاق الضرائب المحلية...بما يمكنه

ق الأولوية في ( من الدستور ح115التي تمنحها المادة )شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية, و

  .(19) "التطبيق..

اية ض وجبوقد انتقد هذا الاتجاه ؛ لكون قرار المحكمة ينحصر بسلطة المحافظات في فر

شريعها رك تالضرائب المحلية وليس المركزية, كما ان الدستور تناول مبدأ قانونية الضريبة وت

يم لاقالاالذي يسمح للاتحاد فرض الضرائب الاتحادية, بينما تفرض للسلطة المختصة, بالشكل 

ض الضرائب والرسوم ولا لا تفر"إذ نص الدستور على انه  .(20)والمحافظات ضرائبها الخاصة

  .(21)"تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون

 تخاذاطة إن اختصاص الحكومة الاتحادية برسم السياسة المالية انما يتبعه سلهذا و

 التدابير اللازمة لفرض الضرائب وتحصيلها, باعتبارها من ادوات السياسة المالية.

. بيد ان المشرع اعطى كما لم يضع المشرع أي نص حول اسلوب تحصيل الضرائب

الأقاليم سلطة تعديل تطبيق القوانين الاتحادية, وهي سلطة تجعلها مسؤولة عن تنفيذ تلك القوانين 
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على انه "يحق لسلطة الاقليم  2005. إذ نص دستور (22)اتها وليس ادارات الاتحادمن خلال ادار

تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون 

تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات  الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا

  .(23)الاتحادية"

ية وعدم لامركزالمبدأ يعزز اعطاء الاقاليم سلطة تنفيذ القوانين الاتحادية من المن حيث 

جهاز  يجاداازدواجية الاجهزة, وسرعة التنفيذ في مواجهة المكلفين, وكذلك تلافي الحاجة الى 

نين لقوااع الاتحاد في مباشرة اعماله, بيد ان نجاح هكذا اسلوب لتنفيذ مدني ضخم كفوء يتب

 (24) اصر:, والتي تتطلب ثلاث عنمن قبل السلطة المركزية رقابة فاعلة يقضي وجودالاتحادية 

 على اعمال الاقاليم. للاطلاع المستمرتوفر وسيلة اعلام  .1

 دية.لاتحاالاقاليم بغية وحدة السياسة ا ادارات وجود صلاحية لإعطاء التوجيهات تجاه .2

 .مانيارا والما هي الحال في سويسلأوامر الاتحادية كمخالفة اوجود سلطة القسر في حالة  .3

لنظام امن  ا, مما يضعفابة الا ان الدستور العراقي لم يوعلى الرغم من اهمية تلك الرق

لال الجبائي الضريبي. بل اتجهت سلطة اقليم كردستان في العمل الى اضعاف الاخير من خ

ن قبيل عها ممكل من قانون ضريبة الدخل وضريبة العقار والتعرفة الكمركية, وتم التعامل تعديل 

ذ اصدر ي. إالاختصاصات المشتركة التي يحق للأقاليم فيها تغليب قانونه على القانون الاتحاد

لسنة  162لقانون ضريبة العقار رقم  2007لسنة  25حكومة اقليم كردستان قانون تعديل رقم 

 . (25) 1982( لسنة 113لقانون ضريبة الدخل رقم ) 2007لسنة  26وقانون تعديل رقم , 1959

خلال  ية منومن ناحية أخرى لم يضمن المشرع مساهمة الاقاليم في تشريع القوانين المال

إذ لم  ,-الذي يضم ممثلين عن حكومات الاقاليم والمحافظات -مجلس الاتحاد)المجلس الاعلى(

لسلطة ال ااختصاص في تشريع القوانين الاتحادية او في الرقابة على اعم يفرد له الدستور أي

 التنفيذية الاتحادية.

بينما تعتبر مساهمة مجلس الاعلى في الرقابة والتحقيق بأعمال السلطة التنفيذية امر 

ضروري لتحقيق المساواة بين المجلسين كما فعلت الكثير من النظم الفيدرالية, ففي الولايات 

حدة الامريكية يتولى الكونغرس تشكيل اللجان الرقابية للتحقيق في اعمال الدوائر وبشكل المت

دوري, ثم يتولى وضع المشروعات المناسبة لتصحيح الانحرافات, والى جانب ذلك يختص 



 2019 -  الثانيجامعة بغداد / العدد  -العلوم القانونية/ كلية القانون مجلة 

 

232 
 

مجلس الشيوخ بالموافقة على اقرار قوانين الضرائب كبقية القوانين ولكن ليس له حق اقتراح 

. (26)ية او تعديلها, بيد ان رفض المجلس لها يعني من الناحية العملية طلب تعديلها القوانين المال

كما لا تتمتع الولايات الالمانية باستقلال مالي حقيقي, بل تعتمد على الضرائب الاتحادية التي 

يجري تقاسمها على المستوى القومي, لكنها تساهم في تشريع هذه الضرائب وتحديدها من خلال 

لبوندسرات الذي تجب موافقته على اقرارها, وله حق النقض الكامل لها, وان وافق عليه مجلس ا

 . (27)مجلس البوندستاج 

رائب اختصاص الحكومة الاتحادية برسم السياسة المالية مكنة فرض الضوعليه يحمل 

 كونها هيلاد؛ باعتبارها من أدوات تلك السياسة, بينما تختص الاقاليم بجبايتها نيابة عن الاتح

م اد واقليلاتحاالمسؤولة عن تنفيذ قوانين الاخير. ولا توجد في العمل آليات واضحة للتنسيق بين 

 زدواج الضريبي.كردستان مما يخشى منه تحقق الا

 

 الفرع الثاني

 2005جهة الرقابة الجبائية الاتحادية في ظل دستور العراق لسنة 

Authority of Federal Tax Control under the Constitution of Iraq 

/2005 

مة العا )الهيئةبـتتحدد جهة الرقابة الجبائية الاتحادية في العلاقة مع المحافظات 

يتها, وجبا إذ تتولى الاولى ادارة متطلبات فرض الضرائبللضرائب, والهيئة العامة للكمارك(, 

 بينما تتولى الجباية واسسها,وتنظيم حساباتها ومتابعة الديون الناشئة عنها, وتحديد اجراءات 

لمختصة ئر االثانية تنفيذ القوانين الكمركية وما يصدر من اوامر وقرارات وتعليمات من الدوا

 لك بعد, وذتسهيل تطبيقهاالتي لهيئة, وتحديد المبادئ والاسس العامة لختصاصات الاتتصل ب

ب التهري لمواجهة عملياتط الخط فضلاً عن ايجادذات العلاقة,  الهيئات المختصةالتنسيق مع 

 . (28) تحادية الاديوان الرقابة المالي وتنفيذها, وتخضع في ذلك كلتا الهيئتين المذكورتين لرقابة

 الجباية.ختص بتويتولى الديوان الرقابة ايضاً على الادارات المحلية داخل الاقاليم التي 

لديوان اعلى ان يتولى  2011ة ( لسن31رقم ) ديوان الرقابة المالية الاتحادي نص قانون إذ

 -الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الاقاليم من خلال :
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 .من ثم توحيدها على المستوى المركزيأ. مراجعة تقارير تلك الدواوين و

 ب. تنسيق العمل مع تلك الدواوين وفقاً لآليات معينة يعتمدها مجلس الرقابة.

 .(29)لمذكورالمجلس وفقاً لضوابط ا للأقاليمج. تنسيق العمل بين دواوين الرقابة المالية التابعة 

ً رقابته على الاموال الديوان ويمارس كذلك و, تهعمليا وتدقيق تاينما وجد ةالعام ايضا

ويختص بالتثبت من  .(30)كافة البلادرقابته وتدقيقها في انحاء التي تتبع على اعمال الجهات 

تخمين اللات معام , ويشمل ذلك تدقيق تنفيذ التشريعاتفاعلية مدى سلامة التصرف بالمال العام و

 لديوانارقابة  , وتشملوملائمتهاالاجراءات  سلامةمن  بغية التثبتجباية الموارد العامة , وكذلك 

 ً  سواءلية ت الماالالتزاماوتدقيقها, الى جانب  لإيرادات والنفقاتالمتعلقة باتصرفات الفحص  ايضا

عمل او في مقر  ,الجهاتعمل تلك  موقع داخلوتجري الرقابة  .(31)من حيث التخطيط او التنفيذ

واقع مفي  جراءهااستحالة عند تعذر العمل او عند الديوان  التي تتبع دوائرالاو في مقر  ,الديوان

 موظفيللسجلات والمستندات تقديم ا التي يقع على عاتقتها واجب, الخاضعة لرقابته الجهات

 .(32)الديوان واي بيانات او معلومات لازمة لممارسة مهامه

ة تحاديآليات لاستحصال الضرائب الاقوانين الموازنة المالية الاتحادية  ووضعت بعض

الذي نص  2017لسنة  44كما هي الحال في قانون الموازنة المالية الاتحادية رقم من الاقاليم 

تان ليم كردسية لإقديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة الماليقوم "على ان 

ي لمالية فرة اباحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم في السنة, وتقوم وزا

قليم ايوان في دال في حالة عدم تعاون, و"ارة المالية الاتحادية بشكل شهريالاقليم بتحويلها الى وز

مة يئة العاالتنسيق مع الهبعد – (الاتحاديالمركزي )ديوان الرقابة المالية  يتولىكردستان, 

ت راداباحتساب وتحديد الاي -للضرائب، والهيئة العامة للكمارك والجهات المعنية الاخرى

قانون الموازنة  فيواضحة بينما لم نلحظ وجود هكذا آلية  .(33)الاتحادية المستحصلة من الاقليم

 .(34) 2018لسنة  9المالية الاتحادية رقم 

 ؟يديوان الرقابة المالية الاتحاد والسؤال الوارد لدينا هو ما حدود استقلال

من الهيئات الاتحادي على اعتبار ديوان الرقابة المالية  2005نص دستور العراق لسنة  

ً وادارياً، وينظم القانون عملها, المستقلة إذ جاء فيه بان ديوان الرقابة المالية  هيئة مستقلة ماليا

 2011لسنة  31مما أكده قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم   .(35) ويرتبط بمجلس النواب

. (36)او من يخوله, ويمثله رئيس الديوان في الامور الرقابية الماليةالديوان أعلى هيئة  عد  الذي 
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هو حمايتها من المساس بوظيفتها او عرقلة برامجها او اخفاء والغاية من استقلال الهيئة 

. وقد حددت المحكمة الاتحادية العليا في قرار (37)المعلومات عن لجانها بشكل يؤثر على نتائجها

رسم  -الهيئة المستقلة –المرجعية التي ترتبط بها "لها وجه الارتباط, فذهبت الى أن تتولى 

لتدخل في قراراتها وإجراءاتها وشؤونها المهنية؛ لأن هذه الهيئات قد السياسة العامة لها من دون ا

 . (38)ها واستقلال قراراتها وإجراءاتها"منحها الدستور الاستقلال المالي والإداري لضمان حياد

ن ب قانووجه الارتباط بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس النواب حسيبدو و

ين رئيس في العديد من النواحي منها ان مجلس النواب يختص بتعي 2018لسنة  31الديوان رقم 

وفي حالة استمرار امتناع الجهة  .(39) الديوان بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح مجلس الوزراء

كما يقدم  .(40)عن تقديم السجلات يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك الخاضعة لرقابته

تضمن نتائج ( يوم من انتهاء السنة المالية الى مجلس النواب ي120) الديوان تقرير سنوي خلال

داء, م الاالخطة السنوية, وله تقديم تقرير خلال السنة في كل موضوع هام يخص الرقابة وتقوي

استجواب رئيس "النواب "ولمجلس  .(41)وله نشر التقارير الضرورية بعد موافقة مجلس النواب

 "بهن منصماستجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله اعفاءه الديوان وفقاً لإجراءات 

(42).  

اعتبار بحادي في تقديرنا كان من الافضل ربط ديوان الرقابة المالية بمجلس الوزراء الات

المذكور  لاتحاديةمة اانسجاماً مع قرار المحك مهامه هي مهام رقابية تمثل امتداداً للوظيفة التنفيذية

 ً ديوان رقابة اللضعة  عن امتلاك السلطة التنفيذية القدرة على التأثير تجاه الجهات الخا, فضلاً انفا

شكيله ال تحومن ضمنها الاقاليم. ويكون من الافضل رفع التقارير ايضاً الى مجلس الاتحاد في 

 .رائبمستقبلاً لغرض اطلاع ممثلي المحافظات والاقاليم على درجة التعاون في تحصيل الض

 فين بدفعالمكل تقدم تشير الرقابة الجبائية الى وظيفة الإدارة الى التحقق من التزاممما 

يرادات ل الاالضريبة, وان اساسها في الدولة الفيدرالية يكمن في التضامن الاتحادي بغية تحصي

, فساً للتناة حداللازمة لتمويل النفقات العامة, فضلاً عن العدالة الضريبة. حيث تضع تلك الرقاب

 رائبتختص الاقاليم وفق الدستور بجباية الضوتمنع الملاذ الضريبي والفساد الاداري, و

 الاتحادية؛ لكونها هي المسؤولة عن تنفيذ قوانين الاتحاد.
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 المبحث الثاني

 سبل اصلاح الرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضرائب

Methods to Reform Federal Tax Control in Taxation Domain 

رفق أي م من حيث المبدأ ان تطوير الرقابة الجبائية يجب ان يطابق مفهوم الاصلاح في

عام. بحيث يكون من شأنه احداث تغيير جذري وفق خطط هادفة تؤثر في الأشخاص وفي 

.  وقد سعى العديد من الكتاب الى بحث الاصلاح (43)السياسات لتشمل كل مقومات الجهاز

تغيير مثل "المخلافي الى ان الاصلاح يعبد الواسع نجاح الحكم, فذهب د. الاداري للسلطة بغية

ية دارمقصود وشامل على مستوى الحكومة أو المنظمة في أطار رؤية مستقبلية، للقيادات الإ

اهيم ي مفتحدد ما يجب تحقيقه من إصلاحات إدارية لضمان رضا الجمهور المستفيد من خلال تبن

ً وتونظريات إدارية حديثة يت ً معنويا  الهياكل طويرم على أساسها تنمية الموارد البشرية ماديا

منقطع ر الوتبسيط الإجراءات وتحديث الأدوات والوسائل الفنية والتقنية على أساس التدرج غي

نسجام ية اوالمتفاعل مع البيئة الكلية للمنظمة", ويجد د. حسن شلق ان الاصلاح انما هو عمل

  .(44)ملية الإدارية وأشخاصها وأساليب العمل فيهاالإدارة مع تطورات الع

يرها ان الإصلاح يمثل تغيير العلاقة وتطو Rovail Tuzman))ويرى روفايل توزمان 

إذ ما يبرر عملية  .(45) والهياكل الادارية بغية تحقيق المنافع العامة بين الوظائف الجديدة

المشاكل الوظيفية او  اهداف مستقبلية لمواجهة عن تحقيق السلطةعجز الاصلاح هو 

حيث ان نجاح القوة  .(46)معها للتعامل الأمثل للموارد بسبب غياب الوسائل العملية الاستخدام

  .(47)لحكمافي  المؤسساتية أمر سيعزز من النظام الديمقراطي؛ لان تلك القوة هي التي تخلق الثقة

 لخصخصةة ومدى قابليتها لالجبائي الرقابةوفيما يأتي سندرس في هذا المبحث كفاءة 

 :يأتي كمطلب اول, والشفافية والتنسيق ضمان للرقابة كمطلب ثاني, وكما
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 المطلب الاول

 الجبائية ومدى قابليتها للخصخصة الرقابةكفاءة 

Efficiency of collection Control and extent 

Adoption of privatization 

امكانية ونها, والتي لا يمكن تحقيق الاصلاح بد الجبائية الرقابةفيما يأتي سندرس كفاءة  

 :الفرعين الآتينللخصخصة, وكما في اخضاعها 

 الفرع الاول

 الجبائية الرقابةكفاءة 

The efficiency of Collection Control 

بح كتساعد بمرور الوقت على التي بتحقق الكفاءة  مؤسسةيرتبط الاصلاح داخل اي 

مما يقتضي  .(48)الإفراط في الرغبات الشخصية والأنانية الضيقة في مقابل إعلاء المصالح العامة

 اتباع حق تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة.

تيـار , والذي يتطلب اخالرقابةضريبي فعال من أهم وسائل اصلاح  جهازيعتبر وجود 

تدريبهم ؛ كي وذلك من خلال  .(49)موضوعي, فضلاً عن رفع مستوى أداءهمعناصره بشكل 

. إذ يحتاج (50)بشكل مستمر من أجل اداء وظائفهم بفاعلية يكونوا في حالة الاستعداد والتأهب

ار ستثماالامر الى أشخاص يستخدمون مؤهلاتهم ليست الاكاديمية فقط, بل المكتسبة من خلال 

 .(51)كمة وجعلهم يعملون كفريق عمل واحدالطاقات المتوفرة والمترا

ؤهلات مفي العراق من مشكلة عدم الكفاءة بسبب عدم تطوير  الجبائية الرقابةعاني ت

على السلطة التنفيذية واجب تحديث  مما يتوجب .(52) العاملين في الهيئة العامة للضرائب

منها  عانيالإدارات على مختلف المستويات التنظيمية والوظيفية والتغلب على المشاكل التي ت

تذليل فضلاً عن  .(53)من اجل معالجة التعقيدات والانحراف ومحاربة الفساد ومواكبة التطورات

صيل وتح لادارات الفرعية في فرضتحصل مع ادارات الاقاليم او ا عملية وسياسية اية مشكلات

 الضرائب الاتحادية. 

لجان مؤقتة، أو هيئة متخصصة لحل مشكلات الإدارة, انشاء كما تقتضي هكذا مشكلات 

 كلما كانت هكذا هيئة مستقرة ودائمة كلما كانت فاعلة في معالجة المشكلات والقضايا الخطيرةإذ 
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المهام السياسية للحكومة وجهازها الاداري الفني, بل منع حدوث تداخل بين ويتعين ايضاً   .(54)

يجب ان يحافظ الاخير على مهنيته؛ لكونه يتسم بالثبات وعدم التغير بتغير الحكومات, واذا ما 

ولا سيما عند اختيار بعض الهيئات المستقلة التي  .(55)حصل التداخل فان الكفاءة ستكون ضعيفة

 المالية. ترتبط بمجلس النواب كديوان الرقابة

ً وتتحقق الكفاءة ايض رة ل الاداالحكومة الالكترونية في ممارسة اعما خلال اتباع منا

ســرعة عالية, ويضمن في الوقت نفسه تحقيق حاجات المواطنين بأكبر قدر من الفاعلية ب

النظـام الضريبي ذات الاجراءات إذ تساعد نظم المعلومات الرقمية على تطوير  .(56)والكفاية

. ففي الامارات العربية المتحدة (57) المعقدة, التي لـم تعد تنسجم مـع متطلبات الوسائل الحديثة

ال متثتمكنت حكومة الاتحاد من الاستفادة من مهارات التكنولوجيا في استيعاب وتسهيل الا

  .(58)الضريبي من حيث اختصار الإجراءات ووقت السداد وتقليل عدد الأيام المخصصة

حادية في للوسائل المعلوماتية الات اهميةيس هناك ل 2005تور العراق لسنة ظل دسوفي 

خيرة هي الا التحاسب مع المكلفين بدفع الضرائب الاتحادية داخل الأقاليم بالنظر لكون حكومات

ال نظم ية بمجهناك ضعف في استخدام الوسائل التقنبل المسؤولة عن الجباية كما اوضحنا سابقاً. 

امة هيئة العى اللا يوجد لد إذالمعلومات الضريبية, التي تتيح حصر المكلفين الجدد أم المتهربين، 

 جراءإللضرائب قنوات إلكترونية تسهل انسيابية تبادل المعلومات حول مصادر الدخل بغية 

 .(59)التحاسب وجباية الضرائب

واقعية, بشكل مستمر تحقق كفاءة معرفية وتتطلب الجبائية  كفاءة الرقابةوهكذا فان 

ا مدى مهو  والسؤال الوارد لدينا فضلاً عن الفصل بين تلك الكفاءة والاداء السياسي للسلطة.

 ؟من الناحية الدستورية امكانية خصخصة مهام الجباية المالية في قطاع الضريبة
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 الثانيالفرع 

 الجبائية للخصخصة الرقابةة يمدى قابل

The extent to subject collection control 

for privatization 

يميل نظام الخصخصة الى استغلال المصادر البشرية والطبيعية من خلال تحرير السوق 

  امام الافراد وتحجيم مؤسسات الدولة وحصرها في المجالات الضرورية, ويرى الفقيه جياد

 )Jiyad  ) وهناك   .(60)الخصخصة هي فقد أصول القطاع العام ونقلها الـى القطاع الخاصان

. (61) من يقول يكفي للخصخصة نقل الأنشطة والمسؤوليات من المؤسسات العامة إلى الأفراد

الأساسية للخصخصة أن أداء  Sabington-Stiglitz))ستيجليتز -وتوضح نظرية سابينجتون

شركات القطاع الخاص قد يفوق أداء المؤسسات المملوكة للدولة؛ لكونه يفرض شروط 

 والسؤال الوارد لدينا هل يجوز خصخصة المرفق الضريبي او نشاطه الجبائي؟   .(62)صارمة

ية يميل الرأي الراجح الى ان طبيعة النشاط ونص الدستور هما من يحددان امكان

 ده, والذي اكدهالدستور وجوخصة من عدمها, فلا يجوز خصخصة المرفق الذي يفرض الخص

بلة غير القاالمرافق , إذ اعتبر 1986( لسنة 207قم )قرار المجلس الدستوري الفرنسي ر

, والقواعد الدستورية"المبادئ تستمد ضرورة وجودها وقيمتها من " هي التيللخصخصة 

ميل ما ي, بينتتصل بالحاجات العامة, والا تعرضت الدولة للخطر وطنيوتوصف بانها ذات طابع 

النشاط  ذات الفقه الى التمييز بين المرافق الدستورية ذات النشاط السيادي وتلك المرافق غير

ت العلاقاو)فضلاً عن الدفاع والقضاء ضرائب, ـلالسيادي, فالأولى هي غير قابلة للخصخصة كا

 . (63)صخصةل الخي المرافق الدستورية غير المتصلة بنشاط سيادي( تقببينما الثانية )أة(, ـالدولي

ة, وبالتالي فان النظام الضريبي غير قابل للخصخصة؛ لأنه سيكون غير محدد بدق

ك ى ذلوسيشجع المكلفين للحصول على معلومات سرية او مبكـرة مقابل رشاوى, وبالتالي يبق

 .(64)النظام من المرافق الضرورية

ينتقد خصخصة المؤسسات العامة بوجه عام ولو كانت غير ضرورية؛ لان وهناك من 

هذه المؤسسات تبقى موجودة في نطاق يحمل إمكانية تنافسية في العلاقة مع الافراد, كما انها 

تؤدي خدمة رئيسية من الضروري وصولها للجميع, ومن الممكن إجراء إصلاحات تنظيمية 
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وهو ما نؤيده؛ لان الضريبة تعتبر من  .(65)صخصتهاعليها ومراجعة اهدافها بدلاً من خ

, وتمس حقوق اساسية للأفراد المختلفة الإيرادات السيادية في الانظمة الدستورية والتشريعية

كحق الخصوصية وحق الملكية, الأمر الذي يتعذر نقل اصول المرفق الضريبي او مهامه الى 

 القطاع الخاص.

خصخصة لة للمما تقدم يعتبر المرفق الضريبي من المرافق السيادية الدستورية غير القاب

ة خصخصحفاظاً ليس على المال العام فحسب, بل على حقوق الانسان ايضاً, ويغني عن طرح ال

ظيمي التن على المستوى يتبع الوسائل الحديثةوجود الكفاءة الفنية من خلال وجود كادر مؤهل 

 والوظيفي.

 المطلب الثاني

 الشفافية والتنسيق ضمان للرقابة الجبائية الاتحادية

Transparency and coordination as a guarantee of federal tax 

control 

  لاتحاديةاجبائية لتسهيل الرقابة المتطلبات الشفافية والتنسيق الرأسي كفيما يأتي سنتناول 

 :الفرعين الآتينوكما في 

 الاولالفرع 

 الشفافية

Transparency 

تلفة عندما مبدأ الشفافية كهدف لعمل اجهزة الدولة المخ 2005تبنى دستور العراق لسنة 

ات نص على انه "يشك ل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراء

 النظر فيوية فالتنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفا

 .(66)موافقتها للقوانين . وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب"

جعل الادارة الجبائية أكثر واقعية؛ كي تفعل هو ويعني هذا المبدأ في مجال الضرائب 

ً مع متطلبات الأداء الداخلي, وتطورات العالم الخارجي,  إذ النظام الضريبي وتجعله أكثـر اتفاقا

ان اعتماد المعايير والنظم العلمية ووضوح قواعد واحكام النظام المذكور سيساعد في محاربة 

الفساد في الاجهزة الضريبية, إذ ان الغموض والكثـرة في الضرائب يصعب من مهام الادارة 
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. إذ كلما تحققت السرعة في (67)الجبائية ولا سيما امام التحول نحـو نظام اقتصـاد السوق الحر

 تواصل بين الادارة الضريبية والمكلفين كلما امكن تبادل المعلومات المتاحة بسرعة وزاد معهاال

 . (68)وعي المكلفين بدفع الضريبة

 "ماليام الوقد اعتبرت المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية "غياب الشفافية في النظ

  .(69) شكل من اشكل الملاذ الضريبي

ً تطلب و ها من تبسيط إجراءات العمل الضريبي؛ كي يسهل السيطرة علي الشفافية ايضا

    .(70) خرىجهة,  وتكون قابلة للاستيعاب والامتثال من قبل المكلفين من دون تعقيد من جهة أ

فافية ان انعدام ش 2008كما وجد  مكتب المحاسبة الامريكي في تقريره الصادر عام 

إذ لا يمكن منع الفساد في  .(71)اقامة الملاذ الضريبيات التشريعية أو الإدارية هي سبب الاجراء

ليل عملية تحصيل الضرائب من خلال الخصخصة او التوقف عن التحصيل, بل يقتضي الحال تق

 ةاصلاح هيئكما حدث في  للموظفينالسلطة التقديرية  اتساع مجال الاجراءات والحد من

ـتة دلاً من سلتصبح ثلاثة بمكسيكو  بلدة مطارفي الاجراءات  تقليل، إذ تم في المكسيك الكمارك

وفي فرنسا يتضمن التصويت على الموازنة العامة في كل سنة احكام جزئية تفصيلية   .(72)عشـر

ا شهدت , كمللنظام الضريبي تتوخى تحسين اساليب الجباية )فضلاً عن زيادة الايرادات العامة(

احدة وامة عبداية فترة الجمهورية الخامسة دمج اربع ادارات احتكار مالية قديمة ضمن مديرية 

 .(73)الأمر الذي يسمح بوضع سياسة ضريبية منسجمةللضرائب, 

لتي اضريبة, هجر الأساليب التقليدية والمعقدة في فرض وجباية الايضاً تقتضي الشفافية 

ايضاً  تطلبيتكلف نفقات وجهود كبيرة, وتخلق الفجوة بين المكلف والسلطة الضريبية, ولعل ذلك 

صات ول بها كضريبة العقار وضريبة العرايجاد قانون موحد يضم الضرائب المباشرة المعم

  .(74)اتهوضريبة الدخل, وكذلك مراجعة المكلف لجهة واحدة يحاسب أمامها عن مدخولاته وعقار

كلما تولت الحكومة المركزية مهام الجباية لضرائبها من خلال اداراتها في الدولة هذا و

الحالي الادارة غير  العراقيبينما تبنى الدستور  .(75) الفيدرالية كلما قلت تكاليف الإدارة والجباية

ً للاتجاه الغالب في النظم الاتحادية.  أي  إذ يتطلبالمباشرة في تنفيذ القوانين الاتحادية خلافا

تحصيل ضريبي من جانب الادارة الجبائية تحقيق التوازن بين العوائد المرتفعة وتكلفة التحصيل 

الفاعلية قدرة السلطة على تحصيل الضرائب  فترضت. إذ (76)التي يجب ان تكون منخفضة

بتكاليف منخفضة وعلى كافة المستويات الحكومية المرتبطة بالنظام الضريبي, وكذلك الحال 
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رائب المحلية بسرعة كلما تم حيث تنخفض التكاليف الإدارية للضبالنسبة لحكومات الاقاليم, 

 .(77) الاعتماد على الهيئات البلدية

ع لتشرياانتقد النظام الضريبي العراقي بسبب عدم الشفافية والمرونة, إذ يتسم  كما

فضلاً عن ضعف الايرادات بسبب عدم   .(78)بالغموض, مما يترك مجالاً للتهرب من الجباية

من  عينةممرونة النظام الجبائي وغياب الشفافية فيه, الذي يرتكز بالدرجة الاساس على فئة 

بوجود المكنات الكافية ليس لفرض وتنفيذ . وترتبط الشفافية (79)وهم الموظفين()المكلفين الافراد 

ها السياسات الضريبية فحسب, بل بوجود استراتيجية واضحة لوضع برامج الاصلاح وتقييم

 .  (80)ومتابعتها

ين, لمكلفاالاستيعاب والامتثال من قبل  سهل وعليه فان الشفافية تجعل العمل الجبائي

وحيد لب تويساعد على سرعة اكتشاف الاخطاء, واحتواء الفجوة بين الافراد والسلطة, مما يتط

لضرائب ين اجهة المراجعة وتعددها, والأخذ بنظام الادارة الاتحادية المباشرة في تنفيذ قوان

 المركزية من أجل تحجيم الانفاق العام.

 ثالفرع الثال

 التنسيق الرأسي مانع للتنافس الضريبي بين الاقاليم

Vertical coordination prevents tax competition between regions 

مة يعتبر وجود جهاز تنظيمي خاص يتولى مسؤولية التنسيق مع بقية الاجهزة مُقد

الازدواجية في اعمال منع و .(81)للإصلاح الاداري من أجل وضع الاسس العامة لممارسة العمل

رير تقا الرقابة او تكرارها, مما يتطلب تبادل المعلومات بين الجهات واطلاع كل منها على

 . (82)الاخرى

وعلى الرغم من ان الاسلوب المتبع في تحصيل الضرائب الاتحادية في العراق هو 

يتجه نحو عدم وجود  اسلوب التفويض الاداري للأقاليم في الجباية لصالح الاتحاد, الا ان العمل

هناك ازدواج ضريبي بين المديرية العامة آليات معينة للتنسيق بين الاخير واقليم كردستان, إذ 

لضرائب اقليم كردستان والهيئة العامة للضرائب في المركز في اخضاع المصارف الخاصة 

لام وتسليم لنفس الضريبة بسبب ضعف التنسيق بينهما, بل لا يوجد موظف تنسيق ومعتمد لاست
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البريد السري, وفي بعض الاحيان لا تعترف بعض دوائر الحكومة الاتحادية ببراءة ذمة المديرية 

 .(83)اعلاه

صر حهي  ااولهوتتبع النظم الاتحادية طريقتان رئيسيتان للتعامل مع التنافس الضريبي 

نت لا كا وان-ديةقرارات جمع الإيرادات بيد الحكومة المركزية، وهو الغالب في النظم الاتحا

نفيذ حيث تبنى الاسلوب غير المباشر لت 2005تصلح للأخذ بها في ظل دستور العراق لسنة 

ية لأساستكون من خلال تبني اسلوب التنسيق في فرض الضرائب ا وثانيها, -القانون الاتحادي

كن ان لمما ومع ان التنسيق من, بين السلطات المختلفة, مما يساعد على تجنب الفوضى الضريبية

الاخير  التنسيق  انيكون افقياً بين وحدات الاتحاد, او رأسياً بين الاخيرة وبين حكومة الاتحاد, الا

دات دل مع وحمتبايبقى فاعل, إذ تتولى الحكومة الاتحادية إنشاء نظام متناسق للتشاور والتعديل ال

يمكن الاخذ بها من خلال ديوان  ويجد الباحث ان الطريقة الثانية هي التي  .(84)الاتحاد الفدرالية

  الرقابة المالية الاتحادي.

 التنسيق ا كانوكلما تولت السلطة التنفيذية الاتحادية تنفيذ سياستها داخل الاقاليم كلم

اد, لكن لاتحة برامج وخطط الناجحاً, حيث يسهل تحديد المسؤولية, كما لا تستطيع الاقاليم عرق

لمختص ا محليال الجهازمدني واسع يتولى التنفيذ الاتحادي, وتحويل  جهازذلك يقتضي انشاء 

ك الى ملا وائرالى مركزي كما حدث في كندا واستراليا حيث تم تحويل العديد من الد بذلك التنفيذ

 . (85)المركز

 ا كما فيمة لهوقد يكفي للتنسيق ارسال مراقبين الى الاقاليم واصدار تعليمات ادارية ملز

 فية بسببلشفالاتحادية, لكن هذه الطريقة ضيقت كثيراً من حرية الاقاليم, ومن درجة االمانيا ا

   .(86)حالة التعقيد الاداري

زية هذا ويعتبر تحديد مجال معين للضرائب التي يختص بها مستويي الحكومة المرك

قي عرالاوالمحلية أمر ضروري لسهولة التنسيق, ومنع تحقق الازدواج, وهو ما اغفله المشرع 

ا ختص بهت, الذي لم يحدد انواع الضرائب التي يختص بها الاتحاد, وتلك التي 2005في دستور 

 الاقاليم. 

فقانون الضرائب الذي يصدر من السلطة التشريعية الاتحادية يمتد إلى أقاليم الدولة كلها,    

بينما ما يصدر عن السلطة التشريعية المحلية لا ينفذ إلا داخل الإقليم الذي تمثله, وحيث ان قوانين 
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ليم لنفس الاتحاد تسمو على قوانين الاقاليم فان هناك خشية من احتمال خضوع المكلف داخل الإق

  .(87)الضريبة ضمن نفس السنة عن ذات الدخل عند التحاسب الضريبي

ين بومات وعليه فان فاعلية التنسيق تعتمد على وجود جهاز تنظيمي يتولى تبادل المعل

 ,هاكرارمنع الازدواج الضريبي او تالجهات المختصة بشكل يساعد على تجانس اساليب العمل و

 للافض, ويكون من اواقليم كردستان حكومة الاتحادحيث لا توجد آليات معينة للتنسيق بين 

 .العامة ياستهلا تسطيع الاقاليم عرقة س ؛ كيالاتحادبيد  الاتحادية حصر قرارات جمع الإيرادات

 لوهس لضمان الجبائي كفاءة النظامعلى  اصلاح الرقابة الاتحاديةمما تقدم يعتمد 

 آلية يجادوا ةالمتبعوضوح النظم  , وعلى شفافية النظام الجبائي لضمانامتثال المكلفينتيعاب وسا

نظيمي تهاز جمع المكلفين, فضلاً عن التنسيق الاتحادي من خلال تولي  معينة لتبادل المعلومات

 .تبادل المعلومات بين الجهات المختصة
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 الخاتمة

Conclusion 

سبل والرقابة الجبائية الاتحادية في مجال الضرائب بعد الانتهاء من بحث موضوع 

 اصلاحها في العراق تم التوصل الى النتائج والتوصيات الاتية:

 Results  اولاً: النتائج

يبة دفع الضربلفين تعني الرقابة الجبائية الوظيفة التي تتيح للإدارة التحقق من التزام المك .1

 وفق القانون.

العام,  لانفاقاالجبائية الاتحادية في التضامن بين الاقاليم لتمويل يتمثل اساس الرقابة  .2

 فضلاً عن العدالة الضريبة.

ولاً تحاد وصين الاتمنع الرقابة الجبائية التنافس الضريبي الهدام بين الاقاليم او بينها وب .3

 الى منع تحقق الملاذ الضريبي والفساد الاداري.

دية بجباية الضرائب الاتحا 2005عراق لسنة تختص حكومات الاقاليم وفق دستور ال .4

 لاتحادآليات واضحة للتنسيق بين ا ذلك لا توجد على الرغم منو ,نيابة عن الاتحاد

 والواقع السياسي. على مستوى الدستور والقانون والاقاليم

-لاتحادي االية تتمثل جهة الرقابة الجبائية الاتحادية تجاه الاقاليم بديوان الرقابة الم .5

لى عالإشراف الذي يتولى  -صفه احدى الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواببو

 دواوين الرقابة المالية في الاقاليم.

مان تمر لضالادارة الجبائية بشكل مس كفاءةيتطلب اصلاح الرقابة الجبائية الاتحادية  .6

 ابعادها عن الاداء السياسي للسلطة.

ية المرافق السيادية الدستورلكونه من  ؛من غير الممكن خصخصة المرفق الضريبي .7

ة وحق كحق الخصوصيايضاً على حقوق الافراد بل , فحسب حفاظاً ليس على المال العام

 .الملكية

ية امام لقانونوضوح النظم والمعايير ا من خلال-كلما توفرت الشفافية في النظام الجبائي  .8

  .الفساد وتحققالتهرب الضريبي,  كلما حال دون -المكلفين

ين بومات على وجود جهاز تنظيمي يتولى تبادل المعل الناجح الفيدرالي التنسيق يعتمد .9

 منع الازدواج الضريبي.لالجهات المختصة 
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 Recommendations   ثانياً: التوصيات

 حكومةين لضمان فاعلية الجباية اما تولى التنقترح ان يكفل الدستور احدى الطريق .1

ستور ل الدالاتحادية سلطة جباية ايراداتها الضريبية من خلال اداراتها, واما ان يكف

ها, اعمال والاطلاع على الاقاليمللاتحاد سلطة اصدار تعليمات ادارية ملزمة لإدارات 

 .سلطة القسر في حالة العصيان وكذلك

 لقانوناالدستور بشكل يمنع تغليب قوانين الضرائب المحلية على من المستحسن تعديل  .2

 الاتحادي عند وجود تعارض بينهما.

انين تعزيز سلطة مجلس الاتحاد بشكل يساهم في وضع قو ندعو المشرع الدستوري الى .3

ً الضرائب الاتحادية واصول جبايت إمكانه بكون يوان  , لمبدأ المشاركة الفيدراليةها ضمانا

 .شكل دوريبوالتحقيق بأعمال السلطة التنفيذية الرقابة 

دي الاتحا ربط ديوان الرقابة المالية بمجلس الوزراءيضمن  نقترح تعديل الدستور بشكل .4

 مجلسي كلا لىرفع التقارير ا , وان يتولىباعتبار مهامه هي امتداداً للوظيفة التنفيذية

 البرلمان.

ن خلال مشفافية الوسائل الحديثة لتحقيق مبدأ الالاستفادة من ندعو الادارة الجبائية الى  .5

يد بغية ترشالأساليب التقليدية والمعقدة  ترك , وكذلكتسهيل الامتثال الضريبي

 عتها.الاجراءات ودمجها في مديرية واحدة ذات دوائر متعددة يتولى المكلفين مراج

 لاتحادابين يق يتولى التنسو ,يتبع السلطة الاتحادية جهاز تنظيمي خاص ايجاد نقترح .6

 تبادل المعلومات.وادارات الاقاليم والمحافظات لتسهيل 
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